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ملخص البحث: 

ــك، أو  ــه عــن ذل ــار؛ لامتناع ــى أولاده الصغ ــة الأب عل ــدم نفق ــألة ع ــذا البحــث مس ــج ه يعال
غيابــه، أو عجــزه لفقــر أو مــرض، أو عــدم كفايــة كســبه، فتقــوم الزوجــة بذلــك عنــه، ممــا يــؤدي 
إلــى التســاؤل عــن أحقيــة الزوجــة بالرجــوع عليــه بمــا أنفقــت علــى أولادهمــا الصغــار، وقــد بُحُــث 
ذلــك مــن جانبيــن؛ الأول: فــي الفقــه الإسلامــي. والثانــي: فــي قانونــي الأحــوال الشــخصية الأردنــي 

والإماراـتـي

وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن الزوجــة لهــا الرجــوع علــى زوجهــا بمــا أنفقــت علــى أولادهمــا 
الصغــار فــي حــال أنهمــا تراضيــا علــى ذلــك، أو قضــى القاضــي بالنفقــة، علــى أن يكــون رجوعهــا 
ــن  ــق كل م ــك. ويتف ــل ذل ــا قب ــوع فيم ــا الرج ــس له ــي، ولي ــي أو التقاض ــد التراض ــت بع ــا أنفق بم
قانونــي الاحــوال الشــخصية الأردنــي والإماراتــي مــع الفقــه الإسلامــي بمنــح الزوجــة هــذا الحــق، 

ويختلـفـان ـفـي بـعـض القـيـود اـلـواردة علـيـه

الكلمات الدالة: نفقة، زوجة، رجوع، فقه 
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مقدمة:

الحمــد لله وكفــى، والــصلاة والــسلام علــى المصطفــى، وعلــى آلــه وصحبــه، ومــن ســار علــى 
نهجــه إلــى يــوم الديــن واقتفــى، أمــا بعــد: فقــد اعتنــت الشــريعة الإسلاميــة بالأســرة عنايــة كبيــرة، 
ــذا  ــة ه ــى أهمي ــة عل ــة؛ للدلال ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــي الق ــاًً ف ــاًً بالغ ــا اهتمام ــت أحكامه وأول
البنــاء المكــون للمجتمــع إذ بصلاحــه صلاح المجتمــع، وبتفككــه تفــكك المجتمــع، وحثــت الشــريعة 
الإسلاميــة علــى أن يكــون بنــاء الأســرة قائمــاًً علــى الرحمــة والمــودة بيــن جميــع أفرادهــا، إلا أن 
هــذا لــم يمنــع الشــريعة والفقــه مــن بعدهــا بتنظيــم أحــكام الأســرة تنظيمــاًً دقيقــاًً، وتوزيــع المهــام 
الأســرية والواجبــات بيــن أفرادهــا، وبيــان التزامــات كل فــرد، فــإذا مــا حــدث إخلال بالالتزامــات 
المنوطــة بــكل فــرد مــن أفرادهــا طبقــت هــذه الأحــكام، ومــن جملــة مــا بحثــه الفقهــاء مــن أحــكام 
الأســرة مســائل النفقــات ومــن بينهــا نفقــة الأولاد، ومــن دقائــق هــذا البــاب رجــوع الزوجــة علــى 
زوجهــا بمــا أنفقــت علــى أولادهمــا فــي حــال امتناعــه أو عجــزه عــن الانفــاق عليهــم، وجــاء هــذا 
البحــث الموســوم بـــ )رجــوع الزوجــة علــى زوجهــا بمــا أنفقــت علــى أولادهمــا الصغــار فــي الفقــه 
الإسلامــي وقانونــي الأحــوال الشــخصية الأردنــي والإماراتــي( لدراســة مــا يتعلــق بهــذه المســألة 

ـفـي الفـقـه الإسلاـمـي وقانوـنـي الأـحـوال الـشـخصية الأردـنـي والإماراـتـي

مشكلة الدراسة:

تعــد نفقــة الأولاد الصغــار فــي الأســرة مــن الضــرورات التــي لا بــد منهــا؛ إذ إنــه لا قــوام ولا 
حيــاة لهــم إلا بهــا، وقــد أوجبتهــا الشــريعة الإسلاميــة علــى الأب، إلا أنــه فــي بعــض الأحيــان لا 
ــه  ــر المســوغ، فتضطــر زوجت ــك، أو امتناعــه غي ــى أولاده بســبب عجــزه عــن ذل ــق الأب عل ينف
أن تنفــق عليهــم مــن مالهــا الخــاص، أو بالاســتدانة، فــإذا فعلــت ذلــك. تظهــر مشــكلة فقهيــة تتمثــل 
فــي مــدى أحقيــة الزوجــة فــي الرجــوع علــى زوجهــا بهــذه النفقــة، ويمكــن صياغــة هــذه المشــكلة 

البحثيــة فــي الســؤالين التالييــن:

ــه  ــي الفق ــى أولادهمــا الصغــار ف ــا بمــا أنفقــت عل ــى زوجه 1: مــا حكــم رجــوع الزوجــة عل
ــي؟ الإسلام

2:  مــا حكــم رجــوع الزوجــة علــى زوجهــا بمــا أنفقــت علــى أولادهمــا الصغــار فــي قانــون 
ــي؟ ــي والإمارات الأحــوال الشــخصية الأردن

أهداف الدراسة:

بناء على أسئلة الدراسة يتكون هدفان رئيسان:
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1: بيان حكم رجوع الزوجة على زوجها بما أنفقت على أولادهما الصغار في الفقه الإسلامي

2: بيــان حكــم رجــوع الزوجــة علــى زوجهــا بمــا أنفقــت علــى أولادهمــا الصغــار فــي قانــون 
الأـحـوال الـشـخصية الأردـنـي والإماراـتـي

أهمية الدراسة:

تتمثــل أهميــة الدراســة فــي أنهــا تعالــج مشــكلة بحثيــة تتعلــق بموضــوع يعايشــه النــاس فــي 
حياتهــم اليوميــة، وتكثــر الخصومــات بشــأنه فــي المحاكــم الشــرعية؛ فتعمــل هــذه الدراســة علــى 

تجلـيـة الجواـنـب المتعلـقـة ـبـه ـمـن الناحـيـة الـشـرعية والقانونـيـة.

منهجية الدراسة:

تقوم الدراسة على منهجين:

1: المنهــج التحليلــي: حيــث يتــم تحليــل أقــوال الفقهــاء وأدلتهــم والنصــوص القانونيــة المتعلقــة 
بموـضـوع الدراـسـة

2: المنهــج المقــارن: للمقارنــة بيــن الأقــوال الفقهيــة فــي ســبيل الوصــول إلــى القــول الراجــح 
ـفـي المـسـألة، والمقارـنـة بـيـن قانوـنـي الأـحـوال الـشـخصية الأردـنـي والإماراـتـي

الدراسات السابقة

بعــد البحــث فيمــا تــم الاطلاع عليــه لــم يُعُثــر علــى دراســة مســتقلة بحثــت موضــوع رجــوع 
الزوـجـة عـلـى زوجـهـا بـمـا أنفـقـت عـلـى أولادهـمـا ـفـي الفـقـه الإسلاـمـي

المخطط العام

تمهيد في تعريف النفقة

المبحث الأول: رجوع الزوجة على زوجها بنفقة أولادهما الصغار في الفقه الإسلامي.

المبحــث الثانــي: رجــوع الزوجــة علــى زوجهــا بنفقــة أولادهمــا الصغــار فــي قانــون الأحــوال 
الـشـخصية الأردـنـي والإماراـتـي

الخاتمة



 رجوع الزوجة على زوجها بما أنفقت على أولادهما الصغار في الفقه الإسلامي وقانونَيي الأحوال الشخصية الأردني والإماراتي

)286 - 261(

ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 22 العدد 2644

تمهيد في تعريف النفقة:

أولًاً- النفقة لغة:

النفقــة من نــفق والنون والفــاء والقــاف أصلان؛ أحدهمــا يدل علــى انقطــاع شــيء وذهابــه، والآخر 
غمــاض، والمــقصود فــي هذه الدراســة الأصل الأول؛ لأن النفقــة منــه، وسميت  علــى إخفــاء شــيء و�إ

نفقــة؛ لأنهــا تمضــي لوجههــا))). فمــا ينفقــه الإنســان يمضــي ويذهب.

ثانياًً- النفقة اصطلاحاًً:

أما التعريف الاصطلاحي للنفقة؛ فهو على النحو الآتي:

أولًاً- عرف الحنفية النفقة بأنها: " الإدرار على الشيء بما به بقاؤه"))).

ثانياًً- عند المالكية عرفها ابن عرفة بأنها: " ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرفٍٍ"))).

ثالثاًً- عرفها الشافعية بأنها: " الإخراج ولا يستعمل إلا في الخير"))).

ومسكنــا  وكسوة  وأدمــا  خبزا  يمونــه  من  كفايــة   " بأنهــا:  النفقــة  عرفت  الحنابلــة،  عند  ثالثــاًً- 
وتوابعهــا"))).

من خلال هذه التعريفات يتبين ما يأتي:

1: تــعريف الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة يشمل النفقــة علــى الإنســان وغيره، خلافــاًً للمالكيــة الذين 
اقتصروا فــي تــعريف النفقــة علــى مــا ينــفق علــى الإنســان فــقط؛ ولــعل تعريفــهم للنفقــة جــاء علــى هذا 

النحو؛ لأنــهم أتوا بــه فــي بــاب النفقــة علــى الإنســان.

2: بينت التعريفــات عند الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة الغايــة من النفقــة؛ فــعند الحنفيــة غايتهــا بقــاء 
المنــفق عليــه، وعند المالكيــة مــا يــقوم بــه المنــفق عليــه، وعند الحنابلــة تحــقيق كفايــة المنــفق عليــه، 
ن اختلــفت فــي صياغتهــا إلا انهــا لا تخرج عن بعضهــا البــعض، فالــقصد من النفقــة  وهذه الغايــات و�إ

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، باب النون والفاء وما يثلثهما، ج5، ص454، 455. 	(((

ابن الهمام، شرح فتح القدير، 378. العيني، البناية، ج5، ص659. 	(((

ابن عرفة، المختصر الفقهي، ج5، ص5. 	(((

الشربيني، مغني المحتاج، ج5، ص151. 	(((

الحجاوي، الاقناع، ج4، ص136. 	(((
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كفايــة المنــفق عليــه للإبقــاء عليــه.

3: تــعريف الشــافعية عــام جدا، لا يتبين منــه ماهيــة النفقــة ولا يعطــي تصوراًً واضحــاًً لهــا، ومن 
ثم لا يصلــح تعريفــاًً بالمعنــى الحقيقــي.

4: تــعريف المالكيــة أخرج النفقــة علــى غير الإنســان، كالإنفــاق علــى البهــائم، وأخرج كذلك 
الإنفــاق فــي كماليــات الإنســان وكل مــا يخرج عنــه قوامــه المــعتدل مثل الحــلوى والفاكهــة))).

5: قول المالكية دون سرف يقصد به الزائد على العادة بين الناس))).

النفقــة، إلا أن الأشيــاء الأســاسية تختــلف  فــي  الحنابلــة الأشيــاء الأســاسية  تــعريف  6: ذكر 
بــاختلاف الــعرف والزمــان، فــقد جــاء فــي حاشيــة الروض المربــع: " والنفقــة شرعــا، هــي  كفايــة من 

الأحوال"))). بــاختلاف  ويختــلف  بالمــعروف،  يمونــه 

وبنــاء علــى مــا سبق يمكن صياغــة تــعريف النفقــة بأنهــا:" كفايــة من يمونــه الإنســان بمــا بــه 
بقــاؤه".

المبحث الأول: حكم رجوع الزوجــة علــى زوجهــا بنفقــة أولادهمــا الصغــار وشروطــه فــي الفقــه 
الإسلامي:

اتــفق الفقهــاء علــى أن للزوجــة الرجوع علــى زوجهــا بمــا أنفــقت علــى أولادهــا الصغــار من حيث 
الجملــة)))، ومن نصوصــهم الدالــة علــى ذلك مــا يأتــي:

1: مــا جــاء عند الحنفيــة فــي المحيط البرهانــي: " إذا غــاب -أي الأب- وليس لــه مــال، وترك 
امرأة وصــغيراًً، ولــلمرأة مــال؛ فــالمرأة تجبر علــى الإنفــاق علــى الصبــي، ثم هــي  ترجــع عليــه"))). 

2: وعند المالكيــة مــا جــاء فــي البيــان والتحصيل: "وســألته عن  الرجل  يــغيب  عن  أهلــه، والولد 
أصــاغر فــي حجر أمــهم تلزمــه نفقتــهم، فــإذا قدم وادعت المرأة وهــي أمــهم أنهــا أنفــقت عليــهم من 
مالهــا، أيلزمــه ذلك أم يبرأ بمثل مــا يبرأ بــه من نفقتهــا، إذا زعم أنــه كان يبــعث بهــا إليهــا، ولا يكون 

الخرشي، حاشية الخرشي، ج4، ص183. 	(((

الصاوي، حاشية الصاوي، ج2، ص729. 	(((

ابن قاسم، حاشية الروض المربع، ج7، ص107. 	(((

ابن مازه، المحيط البرهاني، ج3، ص565. الحطاب، مواهب الجليل، ج4، ص201. البغوي، التهذيب، ج6،  	(((
ص387. ابن النجار، معونة أولى النهى، ج10، ص195.

ابن مازه، المحيط البرهاني، ج3، ص565. 	(((
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لهــا عليــه شــيء، إلا أن ترفــع أمرهــا إلــى الســلطان؟ قــال: حالهــا فيمــا تدعــي من الإنفــاق عليــهم من 
مالها بمنزلة ما تدعي أنها أنفقت على نفســها إذا لم ترفع ذلك إلى الســلطان، حتى يقدم، لم تصدق 
ن رفــعت ذلك إلــى الســلطان فرض لهــا ولــهم، وحسبــه لهــا عليــه من يوم يفرضــه، وكان لهــا  عليــه، و�إ

دينــا تتبــع بــه"))).

3: وعند الشــافعي مــا أورده الرافعــي بقولــه: " ولو أنفــقت عليــه من مــال نفســها علــى قصد 
فوجهــان"))). لا،  و�إ رجــعت،  وأشــهدت،  الرجوع، 

4: وعند الحنابلــة مــا جــاء فــي مطــالب أولــي النهــى: "ولو غــاب زوج، فــاستدانت زوجتــه لهــا 
ولأولادهــا الصغــار رجــعت؛ بمــا استدانتــه"))).

ومن خلال النصوص الســابقة يتبين أن رجوع الزوجــة علــى زوجهــا بمــا أنفــقت علــى أولادهمــا 
الصغــار متــفق عليــه عند الفقهــاء من حيث الأصل علــى اختلاف فــي التــفصيلات والــقيود الواردة 

علــى الحكم فــي كلّّ مذهب علــى مــا سيتم بيانــه.

 ومستندهم فــي حق الزوجــة بــالرجوع علــى زوجهــا بــأن نفقــة الولد تجب علــى والده لا يشــاركه 
بــهذه النفقــة أحد)))؛ قــائم علــى أن الله تعالــى خص الوالد بتسميتــه مولودا لــه، وأضــاف الولد إليــه بلام 
ــهُُنََّ  ــهُُنََّ وََكِِسوََۡتُُ قُُ ــهُۥُ رِِزۡ مََولُُۡودِِ لََ المــلك، وخصــه بإيجــاب نفقــة الولد الصــغير عليــه))) بقولــه: " وََعََلََــى  ٱلۡ
رُُوفِِ"))). فدل ذلك علــى أن وجوب نفقــة الأولاد علــى الآبــاء دون الأمهــات)))؛ فــإذا أنفــقت الأم  مََــعۡ بِِٱلۡ
علــى ولدهــا تكون قد أدت حقــاًً عمن تلزمــه النفقــة، فيكون لهــا الحق بــالرجوع عليــه)))، إلا أن ثبوت 

نـمـا ـمـقيد بجمـلـة من الشروط تفصيلـهـا عـلـى النحو الآـتـي:  هذا الحق لـهـا ليس عـلـى إطلاـقـه، و�إ

أولًاً- اشتراط يسار الزوج لتستحق الزوجة الرجوع عليه بما أنفقت على أولادها الصغار:

وبيــان ذلك أن الزوج قد يكون موسراًً أو مــعسراًً، فــإن كان موسراًً؛ فللزوجــة الحق فــي الرجوع 
عليــه بمــا أنفــقت علــى أولادهــا الصغــار إذا توافرت الشروط الأخرى فــي كل مذهب. أمــا إذا كان 

ابن رشد، البيان والتحصيل، ج5، ص447، 448.  	(((

الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج10، ص72. 	(((

الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج5، ص649. 	(((

ابن الهمام، شرح فتح القدير، 4، ص410. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص33. 	(((

سورة البقرة، الآية: 233. 	(((

الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج11، ص477. 	(((

ابن مازه، المحيط البرهاني، ج3، ص572. 	(((
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الزوج مــعسراًً، فــقد اختــلف الفقهــاء فــي حكم الرجوع الزوجــة علــى قولين:

ــقول الأول: ذهب الحنفيــة)))، والشــافعية فــي الوجــه الثانــي))) بــأن اليســار ليس شرطــاًً لرجوع  ال
الزوجــة علــى زوجهــا بمــا أنفــقت علــى أولادهمــا الصغــار؛ فلهــا حق الرجوع سواء أكان الزوج موسراًً 

أم ـمـعسراًً.

الــقول الثانــي: ذهب المالكيــة)))، والشــافعية فــي وجــه وهو الأصــح عندهم)))، والحنابلــة))) إلــى 
اشتراط يســار الزوج؛ ليثبت للزوجــة حق الرجوع عليــه بمــا أنفــقت علــى أولادهمــا الصغــار، أمــا إذا 

كان الزوج مــعسراًً، فأنفــقت الزوجــة علــى الأولاد فــليس لهــا حق الرجوع.

الأدلة ومناقشتها:

أدلة الفريق الأول ومناقشتها:

	1  قياســاً علــى نفقــة الزوجــة)))، بجامــع أنهمــا نفقــة تلــزم الــزوج دون غيــره، فــا تســقط عنــه حــال .
عســاره، فــإن لــم يقــدر عليهــا لا تســقط عنــه، بــل تكــون دينــاً فــي ذمتــه))). يســاره و�إ

ويجــاب عنــه: بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ لأن نفقــة الزوجــة تثبت علــى سبيل المعاوضــة، ونفقــة  	
الأولاد تجب علــى سبيل المواســاة))).

	2  لأن الولــد مــن تتمــة مؤنــة الاســتمتاع)))، أي: أن ســبب حصــول ‌الولــد الاســتمتاع؛ .
فألحقــت نفقتــه ‌بنفقــة الزوجــة)1))؛ فكمــا أن نفقــة الزوجــة تجــب حــال الإعســار؛ فكــذا نفقــة 

ــده وإن كان معســراً. ــى وال ــد تجــب عل الول

الجصاص، شرح مختصر الجصاص، ج5، ص310. الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص33. 	(((

الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج10، ص67. البغوي، التهذيب، ج6، ص387. 	(((

مالك، المدونة، ج2، ص264. الحطاب، مواهب الجليل، ج4، ص201. 	(((

الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج10، ص67. البغوي، التهذيب، ج6، ص387. 	(((

ابن قدامة، المغني، ج11، ص373. ابن قدامة، الشرح الكبير، ج9، ص275. 	(((

الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج5، ص310. 	(((

الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج5، ص309، 310. 	(((

من الذين فرقوا بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد بهذه التفرقة المالكية. انظر: التتائي، جواهر الدرر، ج3، ص109. 	(((

الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج10، ص67. 	(((

)1))	ابن العراقي، تحرير الفتاوى، ج2، ص891.
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ويجــاب عن هذا: بــأن وجوب النفقــة علــى الأب المــعسر بالقيــاس علــى نفقــة الزوجــات من هذا 
الوجــه، بأنــه قيــاس مــع الفــارق لمــا ذكر ســابقاًً؛ لأن نفقــة الأقــارب يشترط لهــا اليســار؛ لأنهــا تثبت 
علــى سبيل الصلات، بخلاف نفقــة الزوجــة التــي تثبت مــع اليســار والإعســار؛ لثبوتهــا علــى سبيل 
المعاوضــة. وهذه التفرقــة بين النفــقتين قــال بهــا الشــافعية أنفســهم))). أمــا قولــهم بــأن سبب حصول 
الولد الاستمتــاع، فتــلحق نفقتــه بنفقــة الزوجــة، فــليس لــهذا التعــليل من الوجاهــة لاستقامــة قيــاس نفقــة 
الأولاد علــى نفقــة الزوجــة؛ فالاستمتــاع ليس بسبب وجيــه لاعتبــار التبعيــة. فــلو اعتبروا التولد مثلًاً 
السبب  الأمرين؛ لاختلاف  بين  مختــلف  المعنــى  بالاعتبــار؛ ولأن  أولــى  ذلك  لكان  التبعيــة  سبب 

الموجب لهــا.

أدلة الفريق الثاني ومناقشتها:

 قياســاًً علــى رجوع الزوجــة علــى زوجهــا فيمــا أنفــقت علــى نفســها)))، ذلك بــأن النفقــة لا تجب 
علــى المــعسر؛ لقولــه تعالــى:  "الَا يُُكََلِّّفُُ الّلَّــهُُ نََفْْسًًــا إِِالَّا وُُسْْــعََهََا" ))). ووجــه الدلالــة: إن الله تعالــى لا 
يكلف الإنســان إلا ما في وســعه وما آتاه، وما لم يكن في وســعه لا يوجب عليه، وما لم يجب عليه 

لا يجوز أن يقضــى بــه عليــه أبدا أيسر، أو لم يوسر))).

ويجــاب عن هذا الاستدلال: بــأن الرجوع علــى الزوج حــال يســاره فيمــا وجب عليــه حــال  	
إعســاره ليس من قبيل تكلفــة النــفس بمــا فوق وســعها؛ فــإن لم يجب عليــه الإنفــاق حــال إعســاره، فلا 

يمنــع ذلك من وجوب الرجوع عليــه حــال يســاره.

	3 ــى . ــه إلا عل ــغ لا تجــب نفقت ــغ)))؛ فكمــا أن القريــب البال ــة القريــب البال ــى نفق  القيــاس عل
ــد. قريبــه الموســر؛ فكذلــك فــي نفقــة الوالــد علــى الول

ويمكن الإجابــة عنــه: بــأن القيــاس علــى نفقــة الــقريب البالــغ قيــاس مــع الفــارق؛ لأن الأولاد 
الصغــار أجزاؤه، فكمــا لا تســقط عنــه  نفقــة  نفســه لعسرتــه، فكذلك  نفقــة أولاده، أمــا  نفقــة الأقــارب 

المــعسرين))). دون  الموسرين  علــى  فتكون  الصلــة؛  بطريق  استحقاقهــا 

	4  لأن هــذه النفقــة مشــروعة علــى وجــه المواســاة، والوالــد المعســر ليــس مــن أهــل .

الماوردي، الحاوي الكبير، ج3، ص159. 	(((

ابن رشد، البيان والتحصيل، ج5، ص447. الحطاب، مواهب الجليل، ج4، ص201. 	(((

سورة البقرة، الآية 286. 	(((

الخرشي، حاشية الخرشي، ج4، ص195. 	(((

البغوي، التهذيب، ج6، ص387. 	(((

السرخسي، المبسوط، ج5، ص224. 	(((
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المواســاة)))؛ فــا تجــب عليــه نفقــة ولــده الصغيــر، وإذا لــم تجــب عليــه ابتــداء لــم يرجــع 
ــه. بهــا علي

الولادة، ولا  أنهــا تجب علــى والده بسبب  الصــغير صلــة إلا  نفقــة  ن كانت  ويجــاب عنــه: و�إ
يشــاركه بــهذه النفقــة أحد؛ لأن الله –تعالــى- خص الوالد بتسميتــه مولودا لــه، وأضــاف الولد إليــه 
بلام المــلك، وخصــه بإيجــاب نفقــة الولد الصــغير عليــه))) بقولــه: "وََعََل�َـى الْْمََوْْلُُودِِ ل�هَُُ رِِزْْقُُــهُُّنَّ وََكِِسْْوََتُُــهُُّنَّ 
ــعْْرُُوفِِ")))، وبــهذا المعنــى لا تكون نفقــة الصــغير علــى والده قائمــة علــى الصلــة والمواســاة بين  بِِالْْمََ
الأقــارب فــقط، بل يتحــقق فيهــا معنــى أقوى وهو رابطــة الولادة بينهمــا؛ فلا تكون مبنيــة علــى حــال 

اليســار فــقط.

	5  إن من وجب عليه الانفاق بالقرابة، لم يرجع به؛ كالأب)))..

ويجــاب عنــه: بــأن القيــاس علــى الأب قيــاس مــع الفــارق؛ لأن الأب يجب عليــه الإنفــاق ابتداء؛ 
لورود النص بذلك، فــإذا تــعذر الاستيفــاء منــه، انتقــلت النفقــة إلــى الأم حفظــاًً لحيــاة الصــغير، فتكون 

بذلك قد أدت حـاًًق عن الأب، ـفـأمكن اـلـقول برجوعـهـا عـلـى الأب إذا أيسر.

القول الراجح:

عســاره؛ لأن الأدلــة التــي أوجبت  إن النفقــة إذا وجبت علــى الأب فإنهــا تجب عليــه حــال يســاره و�إ
ن حملهــا علــى اليســار دون  عليــه نفقــة ولده جــاءت عامــة لم تــفرق بين حــال اليســار والإعســار، و�إ
الإعســار يحتــاج إلــى دليل مــعتبر. ومــا استدل بــه الذين فرقوا بين حــال اليســار والإعســار، بــأن 
إيجــاب النفقــة علــى الأب المــعسر تكليف لــه بمــا لا يســعه، وقد نهــى الــقرآن الكريم عن ذلك بقولــه 
تعالى: "الَا يُُكََلِّّفُُ الهُُّلَّ نََفْْسًًــا إِِالَّا وُُسْْــعََهََا"))). بأنه لا يمنع استحقاق النفقة على الأب المعسر، ويكلف 
بهــا غيره ممن تستحق عليــهم النفقــة فــي حــال انــعدام الأب، فــإذا أيسر الأب بــعد ذلك رجــع المنــفق 
عليــه بمــا أنــفق. وبالتالــي لم يكلف الأب بمــا ليس فــي وســعه؛ لأن الرجوع عليــه حــال يســاره وليس 

حــال إعســاره.

ولتمــام الفــائدة لا بد من بيــان حكم إلزام الزوجــة بنفقــة أولادهــا الصغــار حــال إعســار الزوج؛ فــهل 
تكون النفقــة عليهــا علــى سبيل الإلزام أم تكون متبرعــة بالنفقــة ولا تــلزم بهــا. اختــلف الفقهــاء فــي ذلك 

الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج10، ص66، 67. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص33. 	(((

سورة البقرة، الآية: 233. 	(((

ابن قدامة، المغني، ج11، ص374. 	(((

سورة البقرة، الآية 286. 	(((
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علــى قولين:

الــقول الأول: ذهب الحنفيــة))) والشــافعية فــي الأصــح)))، والحنابلــة))) إلــى أن الزوجــة تــلزم 
بالإنفــاق علــى أولادهــا الصغــار فــي حــال إعســار الزوج.

الــقول الثانــي: ذهب المالكيــة))) والشــافعية فــي وجــه))) إلــى أن الزوجــة لا تــلزم بنفقــة أولادهــا 
ذا أنفــقت عليــهم فيكون ذلك علــى سبيل التبرع. الصغــار حــال إعســار الزوج، و�إ

الأدلة ومناقشتها:

دليل الفريق الأول ومناقشته:

انــعدام  بــأن الزوجــة ملزمــة بالنفقــة علــى أولادهــا الصغــار فــي حــال  الــلزوم  استدل من يرى 
كالمــعدوم. إعســاره؛  حــال  والأب  الأب)))، 

ومن الممكن الإجابة عن هذا الدليل: بأن محل اللزوم مختلف فيه بين الفقهاء؛ فمنهم لا يسلم 
بــأن نفقــة الأولاد تــلزم والدتــهم حــال انــعدام والدهم؛ كالمالكيــة؛ فــقد جــاء فــي المعونــة علــى مذهب عــالم 
المدينــة مــا نصــه: "ولا يــلزم الأم النفقــة علــى ولدهــا لا فــي حيــاة الأب ولا بــعد موتــه لا فــي يسره ولا 

فــي عسره"))). فلا يكون فيــه حجــة علــى الخصم.

دليل الفريق الثاني ومناقشته:

استدل من يرى عدم الــلزوم بــأن الأم لا يلزمهــا إرضــاع ولدهــا فــي بــعض الأحوال إلا بــعوض؛ 
فــلم يلزمهــا الإنفــاق عليــه))). 

ن كانوا لا يــلزمون الأم بالإرضــاع فــي بــعض الأحوال  ويمكن الإجابــة عن ذلك: بــأن المالكيــة و�إ

ابن مازه، المحيط البرهاني، ج3، ص570. ابن نجيم البحر الرائق، ج4، ص226. 	(((

البغوي، التهذيب، ج6، ص387.  	(((

ابن قدامة، المغني، ج11، ص373. 	(((

القاضي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة ، ج2، ص938. ابن عبد البر، الكافي، ج2، ص629. 	(((

البغوي، التهذيب، ج6، ص387. 	(((

الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج5، ص310. 	(((

القاضي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، ج2، ص938. 	(((

القاضي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة ، ج2، ص938. القاضي عبد الوهاب، الإشراف، ج2،  	(((
.808
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بــعوض، فأنــهم كذلك يلزمونهــا بالاستئجــار علــى رضاعتــه فــي أحوال أخرى، كالتــي يلزمهــا  إلا 
الإرضــاع ولا لبن لهــا؛ فإنــه يلزمهــا أن تستــأجر من ترضعــه، ولا ترجــع علــى والده بــالأجرة))). 

القول الراجح:

إن مــا ذهب إليــه أصحــاب الــقول الأول من إلزام الأم بالإنفــاق علــى ولدهم فــي حــال إعســار 
الأب هو الراجــح؛ لمــا يلــي:

1: إن من موجبــات نفقــة الوالد علــى ولده أن الولد جزء والده)))، وهذا المعنــى متحــقق فــي الأم، 
إلا أنــه ترك فــي الأم؛ لورود النص فــي إيجــاب النفقــة علــى الوالد؛ فــإذا أعسر الوالد فيــعمل بــهذا 

المعنــى تحقيقــاًً لمصلحــة الولد ورعايــة لــه.

عســارها، فكذا الأم فإنهــا تــلزم بنفقــة ولدهــا حــال  2: لمــا كان الولد ملزمــاًً بنفقــة أمــه حــال يســاره و�إ
عسارها. يســارها و�إ

ثانيــاًً- اشتراط قضــاء القاضــي لثبوت حق الزوجــة الرجوع علــى زوجهــا بمــا أنفــقت علــى 
أولادهمــا الصغــار:

وبيــان هذا الشرط أن نفقــة الأولاد الصغــار تجب علــى الأب؛ فــإذا لم ينــفق عليــهم لسبب مــا 
كامتناعــه عن النفقــة أو عجزه عنهــا. فــهل يشترط أن ترفــع الزوجــة أمرهــا إلــى القاضــي ليحكم لهــا 
باستحقاقهــا الرجوع علــى زوجهــا إذا أنفــقت هــي عليــهم من مالهــا الخــاص، أو استدانت لتنــفق عليــهم؟ 

اختــلف الفقهــاء فــي ذلك علــى قولين:

الــقول الأول: ذهب الحنفيــة)))، والمالكيــة))) والشــافعية فــي وجــه))) وبــعض الحنابلــة))) إلــى أنــه 
يشترط لثبوت حق الزوجــة بــالرجوع علــى زوجهــا بمــا أنفــقت علــى أولادهمــا الصغــار أن يكون الانفــاق 
بقضــاء القاضــي، فــإن لم ترفــع أمرهــا إلــى القاضــي، وأنفــقت علــى أولادهمــا الصغــار فــليس لهــا الحق 

فــي الرجوع علــى زوجهــا.

الخرشي، حاشية الخرشي، ج4، ص206. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص31. 	(((

ابن مازه، المحيط البرهاني، ج3، ص570. الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص33. 	(((

ابن رشد، البيان والتحصيل، ج5، ص447، 448. الحطاب، مواهب الجليل، ج4، ص201. 	(((

الغزالي، الوسيط في المذهب، ج6، ص232، الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج10، ص72. 	(((

ابن النجار، معونة أولي النهى، ج10، ص195. المرداوي، التنقيح المشبع، ص414. الحجاوي، الإقناع، ج4،  	(((
ص150.
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ويقيد الحنفية رجوع الأم على الأب بنفقة الأولاد بمضمون حكم القاضي، فإذا قال لها القاضي 
ذا أمرهــا القاضــي بالاستدانــة  أنفقــي من مــالك وارجعــي علــى الأب، فلهــا الرجوع عليــه إذا فعــلت، و�إ
للإنفاق على الصغير، فلها الرجوع إذا استدانت، وليس لها الرجوع على الأب إذا أنفقت من مالها، 
وذلك التزامــاًً بــأمر القاضــي؛ حيث أمرهــا القاضــي بالاستدانــة لا الإنفــاق من مالهــا الخــاص، فعليهــا 
الالتزام بالاستدانــة فــي الإنفــاق علــى أولادهــا الصغــار، فــإذا فعــلت مــا أمرهــا القاضــي فــاستدانت ترجع، 

ن خالــفت وأنفــقت من مالهــا الخــاص لا ترجــع))). و�إ

وقيد بــعض الحنابلــة رجوع الزوجــة علــى الزوج بمــا أنفــقت علــى أولادهمــا الصغــار إذا فرض 
القاضــي لــهم النفقــة بحالــة أن تستدين الزوجــة بــإذن القاضــي، فــإن استدانت بــغير إذنــه فــليس لهــا 

ن كان القاضــي قد حكم بالنفقــة لــهم))). الرجوع و�إ

الــقول الثانــي: ذهب الشــافعية فــي الوجــه الأصــح عندهم)))، إلــى عدم اشتراط قضــاء القاضــي 
بنفقــة الصغــار، ليثبت للزوجــة حق الرجوع علــى زوجهــا بمــا أنفــقت عليــهم. ووافق الحنابلــة الشــافعية 
فــي عدم اشتراط قضــاء القاضــي فــي حــال استدانت الزوجــة لنفســها وأولادهــا الصغــار فــي غيبــة 

ن لم يحكم لهــا القاضــي بذلك))).  زوجهــا فترجــع و�إ

الأدلة ومناقشتها:

أدلة الفريق الأول ومناقشتها:

1: إن النفقات صلات)))، بدليل قوله تعالى: "وََعََلََى الْْمََوْْلُُودِِ لََهُُ رِِزْْقُُهُُّنَّ وََكِِسْْوََتُُهُُّنَّ بِِالْْمََعْْرُُوفِِ"))). 
فسمــى الله –تعالــى- النفقــة رزقــاًً، والرزق اسم للصلــة، والصلات لا تمــلك بنفســها، بل تحتــاج إلــى مــا 
ينضم إليهــا لتملكهــا، كالــقبض فــي الهبــة، أو قضــاء القاضــي؛ لأن لــه ولايــة الإلزام)))، ومــا يستحقــه 

ابن نجيم، البحر الرائق، ج4، ص235. ابن عابدين، منحة الخالق، ج4، ص235. 	(((

البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص242. ابن مفلح، المبدع، ج7، ص172. 	(((

الغزالي، الوسيط في المذهب، ج6، ص232، الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج10، ص72. 	(((

الحجاوي، الإقناع، ج4، ص150. 	(((

ابن نجيم، البحر الرائق، ج4، ص203. 	(((

سورة البقرة، الآية: 233. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص26. 	(((
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الولد من  النفقــة  صلــة محضــة)))؛ فلا يثبت دينــاًً إلا بانضمــام قضــاء القاضــي))). 

ويمكن الإجابــة عن ذلك: بــأن النفقــة ثبتت بموجب الشرع؛ حيث إن الله تعالــى أوجبهــا)))؛  	
فتثبت فــي الذمــة دون الحاجــة إلــى قضــاء القاضــي.

2: لعدم ولاية الزوجة على الولد))). فلا تنوب عنه في الاستقراض على الأب. 

وينــاقش بــعدم التســليم بذلك؛ لأن الشرع أثبت لهــا ولايــة الاستــقلال فــي نفقــة المولود، ومن نتائــج 
الولايــة الاستــقراض))). ودليل ثبوت ولايــة الأم علــى الولد أن بينهمــا قرابــة توجب رد الشــهادة؛ فأشبــه 

مــع الابن))). الأب 

أدلة الفريق الثاني ومناقشتها:

1: لأنه حق يثبت بموجب بالشرع)))؛ فلا يحتاج إلى حكم القاضي.

ن ثبتت بحكم الشرع إلا أنهــا تثبت شيئــاًً فشيئــاًً)))، علــى حسب حدوث  ويجــاب عنــه: إن النفقــة و�إ
الزمان يوما فيوما)))، وتسقط بمضيه)1))، فتحتاج إلى حكم القاضي لمنع سقوطها بعد وجوبها)1)).

فــي حــال استدانت الزوجــة لنفســها  2: ويستدل الحنابلــة علــى عدم اشتراط قضــاء القاضــي 
وأولادهــا الصغــار فــي غيبــة زوجهــا؛ بــأن نفقــة الأولاد تتبــع نفقتهــا)1)).

ويمكن الإجابة عن هذا الاستدلال: بأنه لا يسلم بأن نفقة الأولاد تابعة لنفقة والدتهم؛ لأمرين:

ابن مازه، المحيط البرهاني، ج3، ص576. 	(((

ابن نجيم، البحر الرائق، ج4، ص203. 	(((

ابن حزم، المحلى، ج9، ص256. 	(((

البغوي، التهذيب، ج6، ص387. 	(((

الجويني، نهاية المطلب، ج15، ص518. 	(((

الروياني، بحر المذهب، ج11، ص490. 	(((

البغوي، التهذيب، ج6، ص387. 	(((

البابرتي، العناية، ج4، ص393. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، ج3، ص152. 	(((

)1))	الحداد، الجوهرة النيرة، ج2،ص94.

)1))	القدوري، التجريد، ج10، ص 5412.

)1))	البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص242.
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أ  اختــاف ســبب النفقــة لــكل منهمــا، فنفقــة الأم علــى زوجهــا باعتبــار الاحتبــاس، أمــا الأولاد 	.
فســبب نفقتهــم علــى والدهــم الــولادة))). والاحتبــاس فــي الزوجــة لاســتحقاق النفقــة معنــى مقــرر 
عنــد الحنابلــة؛ فقــد جــاء فــي المغنــي: " وهــو أن المــرأة محبوســة علــى الــزوج، يمنعهــا مــن 
التصــرف والاكتســاب، فــا بــد مــن أن ينفــق عليهــا")))، وهــذا المعنــى غيــر مطلــوب تحققــه 
فــي الأولاد لاســتحقاقهم النفقــة، فــا تكــون نفقتهــم تابعــة لنفقــة الأم، وهــذا يفيــد انفــكاك الجهــة 

بيــن الأمريــن. 

ب   إن النفقــة قــد تجــب للزوجــة علــى زوجهــا، ولا تجــب لأولادهــا علــى أبيهــم، كمــا لــو 	.
كانــوا مــن أهــل اليســار. وقــد تجــب النفقــة لــأولاد دون أمهــم؛ كمــا لــو كانــت ناشــزاً.

القول الراجح: 

إذا وجبــت النفقــة علــى الأب حــال يســاره وإعســاره ـــ كمــا تبيــن فــي ترجيــح المســألة الســابقة؛ 
فــإن الأم لا تكــون ملزمــة بذلــك، فــإن أنفقــت بعــد ذلــك علــى أولادهمــا، فليــس لهــا الرجــوع عليــه؛ 
ــن  ــاق الوالدي ــي إنف ــب ف ــا، ولأن الغال ــة عليه ــة؛ لعــدم وجــوب النفق لأن الأم تكــون متبرعــة بالنفق
ــم.  ــى أولاده ــة عل ــون بداعــي الشــفقة والرحم ــق الأب أم الأم يك ــم ســواء أكان المنف ــى أولاده عل
فــإذا أرادت الأم أن تــؤدي واجبــاًً عــن زوجهــا وتشــغل ذمتــه بــه بحيــث يثبــت لهــا حــق الرجــوع 
عليــه، فلا بــد لهــا مــن الاصــطلاح معــه علــى ذلــك، أو ترفــع أمرهــا إلــى القاضــي، لكــي يحصــل 
ـسـبب يوـجـب انـشـغال ذـمـة اـلـزوج بالنفـقـة؛ ـفـإذا انـشـغلت ذمـتـه بالنفـقـة اـسـتطاعت الرـجـوع علـيـه

ــت  ــا أنفق ــزوج بم ــى ال ــا بالرجــوع عل ــى نيته ــث: اشــتراط إشــهاد الزوجــة عل الشــرط الثال
غـار مـا الصـ لـى أولادهـ عـ

انفــرد الشــافعية بمناقشــة هــذا الشــرط دون المذاهــب الأخــرى؛ إذ فصلــوا فــي حكــم الشــرط 
حســب الحالــة التــي يــرد عليهــا، وهــو مــا يتصــور فــي حالتيــن:

الحالة الأولى: إذا أنفقت من مالها الخاص:

إذا أنفقت الزوجة على الصغير من مال نفسها؛ فليس لها الرجوع، إلا أن تنوي الرجوع، وتُُشهد 
ن لم تشهد فعندهم وجهان))): على ذلك؛ فإن أشهدت على نيتها بالرجوع، رجعت على الأب، و�إ

ن لم تشهد على ذلك. الوجه الأول: لها الرجوع على زوجها بما أنفقت على أولادهما الصغار، و�إ

الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص31. 	(((

ابن قدامة، المغني، ج11، ص348. 	(((

الجمل، حاشية الجمل، ج4، ص513. 	(((
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الوجــه الثانــي: ليس لهــا الرجوع علــى زوجهــا بمــا أنفــقت علــى أولادهمــا الصغــار إلا أن تُُشــهد 
علــى ذلك))).

الحالة الثانية: الاستدانة للنفقة على الصغير:

ن لم يكن بــإذن القاضــي؛ ففيــه  أمــا إذا استدانت علــى الأب بــإذن القاضــي؛ فلهــا الرجوع، و�إ
وجهــان:

ن لم تكن الاستدانة بإذن القاضي.  الأول: لها حق الرجوع على زوجها بما استدانت و�إ

الثاني: ليس لها حق الرجوع إلا أن تكون الاستدانة بإذن القاضي. 

فــإذا كان لهــا حق الرجوع بدون إذن القاضــي، أو ليس لهــا حق الرجوع إلا بــإذن القاضــي ولم 
ن لم  يكن فــي البــلد قــاضٍٍ ليقضــي لهــا؛ فأنهــا تشــهد علــى ذلك، فــإن أشــهدت كان لهــا حق الرجوع، و�إ

تشــهد؛ ففــي حقهــا فــي الرجوع وجهــان عند الشــافعية))):

الأول: لها حق الرجوع وإن لم تشهد على أنها أنفقت على أولادهما الصغار. 

ــا  ــى أولادهم ــت عل ــا أنفق ــى أنه ــهدت عل ــون أش ــوع إلا أن تك ــق الرج ــا ح ــس له ــي: لي الثان
الصــغار

لا ليس  ودليلــهم علــى اشتراط النيــة لثبوت حقهــا بــالرجوع إذا أنفــقت علــى ولدهــا من مالهــا، و�إ
لهــا الرجوع؛ لأن أمرهــا فــي هذه الحالــة مبنــي علــى قصدهــا، فــإن لم تنو الرجوع فهــي متبرعــة)))، 
والمتبرع ليس لــه الرجوع. ولــعل اشتراط الإشــهاد عندهم فــي حالــة الرجوع؛ لأن نيتهــا بــالرجوع أمر 
خفــي لا يعلمــه إلا هــي، وعند التقاضــي لا بد من أمر ظــاهر يحكم القاضــي بموجبــه؛ فقــام الإشــهاد 

دالًاً علــى نيتهــا؛ ليقضــى بموجبــه.

والإشــهاد؛ لإثبــات حقهــا فــي الرجوع عند التقاضــي؛ حيث لا تصدق فــي القضــاء أنهــا نوت 
ذلك)))؛ لأن الغــالب من شــفقة الوالدين الإنفــاق علــى الأولاد لــلبر، والصلــة لا لــلرجوع)))، وهذا لا 
يمنعهــا أن ترجــع عليــه ديانــة إن نوت الرجوع، فيمــا  بينهــا  وبين الله تعالــى؛ لأن الله تعالــى عــالم بمــا 

البغوي، التهذيب، ج6، ص387. الرافعي، العزيز، ج10، ص72. 	(((

المرجعان السابقان. 	(((

البغوي، التهذيب، ج6، ص387. 	(((

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج3، ص612. 	(((

ابن عابدين، العقود الدرية، ج2، ص292. 	(((
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أضمرت))).

ــي  ــار ف ــا الصغ ــى أولادهم ــت عل ــا أنفق ــا بم ــى زوجه ــة عل ــوع الزوج ــي: رج ــث الثان المبح
ــي: ــي والإمارات ــخصية الأردن ــوال الش ــي الأح قانون

 المطلب الأول: رجوع الزوجة بما أنفقت في قانون الأحوال الشخصية الأردني.

ذهب قــانون الأحوال الشخصيــة الأردنــي إلــى أن نفقــة الولد تكون فــي مالــه الخــاص؛ فــإن لم 
يكن لــه مــال تكون نفقتــه علــى والده لا يشــاركه فيهــا أحد)))، وفــي حــال غيبــة الأب أو كان الأب 
عــاجزاًً عن الانفــاق علــى أولاده؛ لفــقر، أو عدم الــقدرة علــى الــعمل، أو قــادراًً علــى الــعمل إلا أن مــا 
يحصلــه من دخل لا يزيد عن كفايــة نفســه، يكلف بنفقــة أولاده من تجب عليــه النفقــة حــال انــعدام 
الأب، بحيث تكون هذه النفقــة دينــا علــى الأب، يرجــع بهــا عليــه حــال يســاره))). وتجب النفقــة فــي 
حــال انــعدام الأب للصغــار علــى من يرث الصــغير كل بحسب حصتــه وفق نص المــادة )198()))، 
وبــهذه الحالــة فــإن الأم تتحمل جزء من النفقــة وفق حصتهــا من الميراث وفق المــادة )287())) التــي 
تنص في ميراث الأم من ولدها على أن: " للأم ثلاثة أحوال: أ: السدس إذا كان للميت ولد، أو ولد 
ن نزل، أو اثنان من الأخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا. ب: ثلث الكل عند عدم من  ابن و�إ
ذكر وعدم اجتمــاع أحد الزوجين مــع الأبوين. ج: ثــلث الباقــي بــعد فرض أحد الزوجين مــع الأب، 
وذلك إذا انحصر الميراث فــي الأبوين وأحد الزوجين". فيكون علــى الأم جزء من النفقــة علــى ولدهــا 

الصــغير، وترجــع بمــا أنفــقت علــى زوجهــا حــال إيســاره، أو عودتــه من غيبتــه.

وقد جــعل قــانون الأحوال الشخصيــة الأردنــي لنفقتــي التعــليم والــعلاج حكمــاًً خاصــاًً يختــلف عن 
ســائر النفقــات، حيث إنــه فــي حــال إعســار الأب أو غيبتــه وتــعذر تحصيل النفقــة منــه، فــإن الأم تــلزم 

بالنفقــة إذا كانت ميسورة الحــال، ثم ترجــع  عليــه بمــا أنفــقت))).

وتكون نفقــة الأولاد دينــاًً فــي ذمــة والدهم من تاريــخ طلبهــا، وفق نص المــادة )200( من قــانون 
الأحوال الشخصيــة التــي تنص علــى أن: " فرض نفقــة الأقــارب اعتبــاراًً من تاريــخ الطــلب")))، وكان 

السرخسي، المبسوط، ج5، ص223. 	(((

قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة )187(. 	(((

قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة )188(. 	(((

قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة )198(. 	(((

	قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة )287(. (((

قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة )193(. 	(((

قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة )200(. 	(((
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يجدر بالقــانون فــي هذه المــادة أن يحدد المــقصود بتاريــخ الطــلب، هل هو تاريــخ الطــلب من والدهم، 
أم تاريــخ الطــلب من المحكمــة برفــع الدعوى.

وخلاصة الأمر بأن الأم لها الرجوع على الأب بنفقة أولادهما إذا انفقت عليهم على أن تطلب 
ذلك من القاضي، ويكون الرجوع من تاريخ رفع الدعوى؛ لأنه هو تاريخ الطلب.

المطلب الثاني: رجوع الزوجة بما أنفقت في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

ذا كان الأب مــعسراًً لا يستطيــع  تجب نفقــة الأولاد الصغــار الذين لا مــال لــهم علــى أبيــهم)))، و�إ
الإنفاق على ولده، فإن الأم تلزم بنفقة ولدها إذا كانت موسرة، ثم يكون لها حق الرجوع على زوجها 

بمــا أنفــقت علــى أولادهمــا فــي حــال أن أيسر))). 

إلا أن حق الرجوع في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي مقيد بأحد أمرين:

ــن  ــي بي ــم التراض ــه ت ــا، أي أن ــإذن زوجه ــا ب ــى أولاده ــت عل ــد أنفق ــون الأم ق الأول: أن تك
مـا لـى أولادهـ فـاق عـ قـوم بالإنـ لـى أن ـت سـرة عـ جـة الموـ سـر والزوـ لـزوج المعـ اـ

الثاني: أن تكون الأم قد أنفقت على أولادها بإذن القاضي.

فمتــى تحققــت إحــدى الحالتيــن الســابقتين كان للأم فــي قانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي 
الرجــوع علــى زوجهــا بشــرط يســاره، حيــث تنــص المــادة )80( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية 
ــن  ــز ع ــه، أو عج ــال ل ــد الأب ولا م ــرة إذا فق ــه الموس ــى أم ــد عل ــة الول ــب نفق ــه: " تج ــى أن عل
الإنـفـاق، ولـهـا الرـجـوع عـلـى الأب بـمـا أنفـقـت إذا أيـسـر وكان الإنـفـاق بإذـنـه أو ـبـإذن القاـضـي"

أمــا إذا كانــت الأم معســرة؛ فليــس عليهــا نفقــة لأولادهــا وإن كان والدهــم معســراًً، حيــث إن 
ــة حيــث تنــص المــادة )84(  ــه الإرثي ــن لهــم كل حســب حصت ــى أقاربهــم الوارثي ــل إل نفقتهــم تنتق
علــى أنــه: "تجــب نفقــة كل مســتحق لهــا علــى مــن يرثــه مــن أقاربــه الموســرين بحســب ترتيبهــم 
ــك مــع  ــي الإرث، وذل ــه ف ــى مــن يلي ــوارث معســراًً تفــرض عل ــإن كان ال ــة، ف بحصصهــم الإرثي
مراعــاة أحــكام المادتيــن )80( و)81( مــن هــذا القانــون". ومراعــاة فــي المــادة )80(؛ لأن نفقــة 
الأولاد تختلــف عــن ســائر الأقــارب فنفقتهــم تجــب ابتــداء علــى والدتهــم إذا كانــت موســرة قبــل أن 

تنتـقـل إـلـى ـسـائر الأـقـارب

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، المادة )78(. 	(((

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، المادة )80(. 	(((
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ويمكــن القــول إن الأم إذا كانــت معســرة وزوجهــا كذلــك فقامــت الأم بالنفقــة علــى أولادهمــا 
عــن طريــق الاســتدانة فلا تكــون قــد أدت حقــاًً واجبــا علــى زوجهــا بــل كان واجبــا علــى أقــارب 

الأولاد الموـسـرين الوارثـيـن، وـمـن ـثـم لـيـس لـهـا الرـجـوع عـلـى زوجـهـا بـمـا أنفـقـت

إلا أن حــق الزوجــة فــي الرجــوع علــى زوجهــا بمــا أنفقــت إذا كانــت موســرة وزوجهــا معســراًً 
بمــا لا يزيــد عــن الســنة؛ لأن دعــوى المطالبــة بنفقــة الأولاد الواجــب علــى أبيهــم لا تســمع عــن 
مــدة ســابقة تزيــد عــن ســنة مــن تاريــخ المطالبــة القضائيــة، وفــق نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

)86( ـمـن قاـنـون الأـحـوال الـشـخصية الإماراـتـي

المطلــب الثالــث: المقارنــة بيــن القانــون الأردنــي والإماراتــي فــي رجــوع الزوجــة علــى زوجهــا 
بمــا أنفقــت علــى أولادهمــا:

ــوع  ــألة رج ــي مس ــي ف ــي والإمارات ــوال الشــخصية الأردن ــي الأح ــن قانون ــة بي ــد المقارن عن
ــد منحاهــا حــق الرجــوع  ــن ق ــن أن القانوني ــى أولادهــم يتبي ــى زوجهــا بمــا أنفقــت عل الزوجــة عل
علــى زوجهــا بمــا أنفقــت، إلا أن هــذا الحــق ليــس علــى إطلاقــه وإنمــا يكــون وفــق الأحــكام التــي 

ذـكـرت ـفـي كل قاـنـون

ويختلف القانونان في بعض الأحكام على النحو التالي: 	

فــرق قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي بيــن أنــواع النفقــات فألــزم الأم وحدهــا بنفقــة العلاج 
والتعليــم دون ســائر الأقــارب، ثــم ترجــع بهــا علــى زوجهــا إذا أيســر، بــخلاف ســائر النفقــات التــي 
ــى زوجهــا إذا أيســر، بينمــا  ــم ترجــع عل ــزم الأم بحصــة منهــا حســب حصتهــا مــن الميــراث ث تل
فــي قانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي لــم يفــرق بيــن نفقــة التعليــم والــعلاج وســائر النفقــات 

الأـخـرى، فأـلـزم الأم الموـسـرة بنفـقـة أولادـهـا ـفـي ـحـال إعـسـار الأب وترـجـع إلـيـه بـمـا أنفـقـت

ــتحقاق  ــرط لاس ــا كش ــا صريح ــي نص ــون الإمارات ــه القان ــص علي ــي ن ــبة لإذن القاض بالنس
الزوجــة الرجــوع علــى زوجهــا بمــا أنفقــت علــى أولادهــا، بينمــا فــي القانــون الأردنــي لا يوجــد 

قـة الأولاد فـي نفـ يـة ـ لـك ـمـن ـسـياق النـصـوص القانونـ مـا يفـهـم ذـ لـك وإنـ فـي ذـ يـح ـ ـنـص صرـ

ــى نفقــة  ــة التراضــي بيــن الطرفيــن عل كمــا أن القانــون الإماراتــي نــص صراحــة علــى حال
الأولاد كســبب يعطــي الزوجــة الحــق فــي الرجــوع علــى زوجهــا بمــا أنفقــت علــى أولادهــا بــخلاف 

القاـنـون الأردـنـي اـلـذي ـلـم يتـعـرض لـهـذه الحاـلـة

فــي القانــون الأردنــي يكــون الحــق للزوجــة بالرجــوع علــى زوجهــا بمــا أنفقــت علــى أولادهــا 
ــي  ــا ف ــك، بينم ــل ذل ــت قب ــا أنفق ــا الرجــوع بم ــس له ــي لي ــة، وبالتال ــة القضائي ــخ المطالب ــن تاري م
القانــون الإماراتــي لهــا الحــق بالرجــوع علــى زوجهــا بمــا أنفقــت علــى أولادهمــا عــن نفقــة ســنة 



عماد عبد الحفيظ علي الزيادات / قذافي عزات عبد الهادي الغنانيم / محمد دوجان العموش )261 - 286(

279 ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 22 العدد 4

مضــت مــن تاريــخ المطالبــة القضائيــة، وبالتالــي ليــس لهــا الحــق فــي الرجــوع بمــا أنفقــت علــى 
أولادـهـا لأكـثـر ـمـن ـسـنة مـضـت قـبـل المطالـبـة القضائـيـة

الخاتمة: 

تتضمن الخاتمة أهم نتائج البحث:

1: تجب نفقة الأولاد الصغار على والدهم حال يساره وإعساره.

ــت  ــا أنفق ــا بم ــى زوجه ــول الراجــح الرجــوع عل ــق الق ــي وف ــه الإسلام ــي الفق ــة ف 2: للزوج
علــى أولادهمــا مــن مالهــا أو بمــا اســتدانت للنفقــة عليهــم، علــى أن يكــون ذلــك بالتراضــي بيــن 

كـم القاـضـي يـن، أو بحـ الزوجـ

ــى  ــة عل ــا، أو اســتدانت للنفق ــن ماله ــت م ــا أنفق ــا بم ــى زوجه ــس للزوجــة الرجــوع عل 3: لي
سـبقت التراـضـي أو التقاـضـي تـي ـ يـة الـ تـرة الزمنـ عـن الفـ مـا، ـ سـها أو أولادهـ نفـ

4: أعطــى كل مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي والإماراتــي الزوجــة حــق الرجــوع 
ــق  ــا وف ــه، وإنم ــى إطلاق ــس عل ــق لي ــذا الح ــا، إلا أن ه ــى أولادهم ــت عل ــا أنفق ــا بم ــى زوجه عل

قـات بـاب النفـ فـي ـ نـون ـ تـي وضعـهـا كل قاـ الأـحـكام الـ

5: اختلــف قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي عــن قانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي 
ــى  ــت عل ــا أنفق ــا بم ــى زوجه ــي تســمح للزوجــة الرجــوع عل ــود الت ــي بعــض التفصــيلات والقي ف

مـا أولادهـ

التوصيات:

ــا  ــة ومقارنته ــائل الأحــوال الشــخصية الفرعي ــي مس ــة متخصصــة ف 1: إجــراء دراســة فقهي
بقوانـيـن الأـحـوال الـشـخصية لتـكـون معيـاًنً لأـهـل التـشـريع عـنـد إـجـراء ـتعـديلات عـلـى القوانـيـن.

1: أن تأخــذ القوانيــن بدقائــق الأحــكام الشــرعية المتعلقــة بموضوعــات الأحــوال الشــخصية؛ 
إذ إن الفقــه الإسلامــي غنــي بالتفصــيلات التــي تعالــج هــذه الدقائــق وتضــع حلــولًاً لــكل احتمــالات 

فـقـه الواـقـع

قائمة المصادر والمراجع:
ح المخـتصر الكـبيرر للأأبهـري. )تحقيـق: أحمـد عبد الله حسـن(  الأأبهـري، أبـو بكـر محمـد بـن عبـد اللـه )2020(. شرر

. جمعيـة دار البرر

. ي� كة ومطبعة مصطفى البابي ح الهداية. شرر ، محمد بن محمد بن محمود )1970(. العناية شرر ي
البابرتي�
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مـام الشـافعي. )تحقيـق: عـادل  ي فقـه الإإ
ن� بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـراء )1997(. التهذيـب في� البـغوي، الحـسين

أحمـد عبـد الموجـود، عليي محمـد معـوض(. دار الكتـب العلميـة.

رادات. عالم الكتب. ح منتهى الإإ ، منصور بن يونس بن بن إدريس )1993(. شرر ي
البهوتي�

ي حـل ألفـاظ المخـتصر. )تحقيـق: 
، شـمس الديـن محمـد بـن إبراهيـم بـن خليـل )2014(. جواهـر الـدرر في� ي�ئي

التتـا
(. دار ابـن حـزم. ي

الدكتـور أبـو الحسـن، نـوري حسـن حامـد المـستيلا�

يعـة،  ي الفقـه، كليـة الشرر
ح مخـتصر الطحـاوي. )تحقيـق: رسـائل دكتـوراه في� الجصـاص، أبـو بكـر الـرازي )2010( شرر

سلاميـة، ودار السراج. جامعـة أم القـرى مكـة المكرمـة(. دار البشـائر الإإ

ح المنهج. دار الفكر. الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيليي الأأزهري )د.ت(. حاشية الجمل على شرر

ي درايـة المذهـب. )تحقيق: عبد 
، عبـد الملـك بـن عبـد الله بن يوسـف بن محمـد )2007(. نهايـة المطلب في� ي

الجـويني�
العظيـم محمود الدّّيـب(. دار المنهاج.

مام أحمد بن حنبل. دار المعرفة. ي فقه الإإ
قناع في� ف الدين موسى )د.ت(. الإإ الحجاوي، أبو النجا شرر

ة على مختصر القـدوري. المطبعة  الحـداد، أبـو بكـر بـن عليي بن محمـد الحـدادي العبـادي )1322ه(. الجوهرة الـنيرر
ية. الخيرر

ابـن حـزم، عليي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم ) د. ت(. المُُـحلَّىى بالآآثـار. )تحقيق: عبـد الغفار سـليمان البنـداري(. 
الفكر. دار 

ي العبـادات والمعاملات 
ي�بي )د. ت(. مراتب الإإجمـاع في� ابـن حـزم، عليي بـن أحمـد بن سـعيد بـن حزم الأأنـدلسيي القـرط

والاعتقـادات. دار الكتـب العلمية.

ي 
الحطـاب، شـمس الديـن أبـو عبـد اللـه محمـد بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن الطرابـلسيي )1992(. مواهـب الجليل في�

ح مخـتصر خليـل )ط3(. دار الفكـر. شرر

ية. ى الأأميرر ي�شي على مختصر خليل )ط2(. المطبعة الكبرر
، أبو عبد الله محمد )1317(. حاشية الخر ي�شي

الخر

. )تحقيق  ح الكـبيرر ز�يز المعـروف بالشرر ح الـوج الرافعـي، عبـد الكريـم بـن محمـد بن عبـد الكريـم )1997(. العزيز شرر
عليي محمـد عـوض وعـادل أحمـد عبد الموجـود(. دار الكتـب العلمية.

ح غايـة المنتهى )ط2(. المكتب  ي شرر
، مصطفـى بن سـعد بن عبده السـيوطي )1994(. مطالـب أوليي النهى في� ي

الرحيبـاني�
سلامي. الإإ

ابـن رشـد الجـد، أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد )1988(. البيـان والتحصيـل )ط2(. )تحقيـق: محمـد حجـي 
سلامـي. وآخـرون( دار الغـرب الإإ

ي فـروع المذهـب الشـافعي. )المحقـق: طـارق فتحـي 
،عبـد الواحـد بـن إسـماعيل )2009(. بحـر المذهـب في� ي

الروياني�
السـيد(. دار الكتـب العلميـة.

ية. ى الأأميرر ز الدقائق. المطبعة الكبرر ح كنز� ن� الحقائق شرر الزيلعي، عثمان بن عليي )1314ه(. تبيين

ي� سهل )د.ت(. المبسوط. دار السعادة. ، محمد بن أحمد بن أبي السرخسيي

ي ألفـاظ المنهـاج. 
ي المحتـاج إلى معرفـة معـاني�

، شـمس الديـن محمـد بـن محمـد الخطيـب )1994(. مـغني� ي
بـيني� الشرر

)تحقيـق: عليي محمـد معـوض وعـادل أحمـد عبـد الموجـود(. دار الكتـب العلميـة.
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. دار المعارف. ح الصغيرر ي )د.ت(. حاشية الصاوي على الشرر
الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي�

كة مكتبة  ن� بـن عمر بن عبـد العزيز )1966(. حاشـية رد المحتار على الدر المختـار )ط2(. شرر ابـن عابديـن، محمـد أمين
ي�بي وأولاد. ي� الحل ومطبعة مصطفى البـابي

ي تنقيح الفتاوى الحامدية. دار المعرفة.
ن� بن عمر بن عبد العزيز ) د.ت(.  العقود الدرية في� ابن عابدين، محمد أمين

ن� بـن عمـر بـن عبد العزيـز عابدين الدمشـقي )د.ت( منحـة الخالق مطبوع مع كتـاب البحر  ابـن عابديـن، محمـد أمين
سلامي. الرائـق لابـن نجيم )ط2(. دار الكتـاب الإإ

ي فقه أهـل المدينة 
ي في�

، يوسـف بـن عبـد اللـه بن محمـد بن عبـد البرر بـن عاصـم النمـري )1980(. الكافي� ابـن عبـد البرر
( مكتبة الريـاض الحديث. ي

)ط2(. )تحقيـق: محمـد محمـد أحيـد ولد ماديـك الموريتـاني�

ن� بـن عبـد الرحمـن )2011(. تحريـر الفتاوى.  ، وليي الديـن أبـو زرعـة أحمـد بـن عبـد الرحيـم بـن الحـسين ي
ابـن العـراقي�

)تحقيـق: عبـد الرحمـن فهمـي محمـد الـزواوي( دار المنهـاج.

ابـن عرفـة، محمـد بـن محمد ابـن عرفة الورغمـي التـونسيي )2014(. المختصر الفقهـي. )تحقيق: حافـظ عبد الرحمن 
ية. ( مؤسسـة خلف أحمـد الحبتور للأأعمـال الخيرر محمـد خيرر

ح الهدايـة. )تحقيـق: أيمن صالح شـعبان(. دار  ، محمـود بـن أحمـد بـن موسى بـن أحمـد )2000(. البنايـة شرر ي
العـيني�

الكتـب العلمية.

ي المذهـب. )تحقيـق: أحمـد محمـود إبراهيـم، 
، محمـد بـن محمـد الغـزاليي الطـويسي )1417ه(. الوسـيط في� الغـزاليي

محمـد محمـد تامـر(. دار الـسلام.

ي  )1979(. معجـم مقاييـس اللغـة. )تحقيـق: عبد الـسلام محمد 
ابـن فـارس، أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء القـزويني�

هـارون(. دار الفكر.

ح زاد  ابـن القاسـم، عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن قاسـم العاصمـي الحنـبليي )1397هــ(. حاشـية الـروض المربـع شرر
لمستقنع. ا

ي عبـد الوهـاب بـن عليي بـن نصر البغـدادي )د.ت(. المعونـة على مذهـب عالـم 
ي عبـد الوهـاب، القـاضي�

القـاضي�
المدينـة. )تحقيـق ودراسـة: حميـش عبـد الحـق(. المكتبـة التجاريـة.

اف على نكـت مسـائل الـخلاف.  شرر ي عبـد الوهـاب، عبـد الوهـاب بـن عليي بـن نصر البغـدادي )1999(. الإإ
القـاضي�

)تحقيـق: الحبيـب بـن طاهـر(.  دار ابـن حـزم.

، رقم )15( لسنة )2019(. ي
قانون الأأحوال الشخصية الأأردني�

، رقم )28( لسنة )2005(. ي
ماراتي� قانون الأأحوال الشخصية الإإ

ابـن قائـد، عثمـان بـن أحمـد بـن سـعيد النجـدي )1999(. حاشـية المنتهـى. )تحقيـق: عبـد اللـه بـن عبـد المحسـن 
(. مؤسسـة الرسـالة  كيي

الرتر

 . ي� ن المقنع. دار الكتاب العربي ح الكبيرر على متن� ي� عمر محمد بن أحمد )1983(. الشرر ابن قدامة، عبد الرحمن بن أبي

 ، كيي
ي )ط3(. )تحقيق: عبد الَلَّـه بن عبد المحسـن الرتر

ابـن قدامـة، موفـق الديـن أبـو محمد عبـد اللـه )1997(. المـغني�
وعبـد الفتـاح محمـد الحلو(. دار عالـم الكتب.

ن� أحمـد بن محمد بن جعفـر البغـدادي )2006(. التجريـد. )ط2(. )وتحقيق: مركز الدراسـات  القـدوري، أبـو الحـسين
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الفقهية والاقتصاديـة(. دار السلام. 

كـة  ائـع. مطبعـة شرر ي ترتيـب الشرر
، علاء الديـن أبـو بكـر بـن مسـعود )1327 - 1328(. بدائـع الصنائـع في� ي

الكاسـاني�
الجماليـة. ومطبعـة  العلميـة،  المطبوعـات 

ي الفقه 
ي في�

هـاني�  ابـن مـازه، برهـان الديـن أبـو المعـاليي محمـود بن أحمد بـن عبد العزيـز بن عمـر )2004(. المحيـط البرر
. )تحقيـق عبـد الكريم سـامي الجندي( دار الكتـب العلمية. ي

النعمـاني�

مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأأصبحي )1994(. المدونة. دار الكتب العلمية.

مـام الشـافعي. )تحقيـق: عليي  ي فقـه مذهـب الإإ
المـاوردي، أبـو الحسـن عليي بـن محمـد )1999(. الحـاوي الكـبيرر في�

محمـد معـوض وعـادل أحمـد عبـد الموجـود(. دار الكتـب العلميـة. 

ي تحرير أحكام 
ي� الحسـن عليي بـن سـليمان ابـن أحمـد السـعدي )2004(. التنقيـح المشـبع في� المـرداوي، علاء الديـن أبي

المقنـع. )تحقيـق: الدكتـور نـاصر بـن سـعود بن عبـد الله السلامـة(. مكتبة الرشـد.

ح المقنع. دار الكتب العلمية. ي شرر
ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد المبدع )1997(. المبدع في�

ابـن النجـار، محمـد بـن أحمـد بن عبـد العزيـز )2008(. معونة أوليي النهـى )ط5(. )تحقيـق: عبد الملك بـن عبد الله 
دهيش(. مكتبة الأأسـدي.

سلامي. ز الدقائق، )ط2(. دار الكتاب الإإ ح كنز� ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد )د.ت(. البحر الرائق شرر

كـة مكتبة  ح فتـح القديـر على الهدايـة. شرر ابـن الهمـام، محمـد بـن عبـد الواحـد السـيوايسي السكنـدري )1970(. شرر
. ي�بي ي� الحل ومطبعـة مصفـى البـابي

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alʾabhariyyu  ʾabū  bakrin  muḥammadu  bnu  ‘abdi  Allāhi  (  2020).  sharḥu  almukhtaṣari  alkabīri  

lil-ʾābhariyyi  (  taḥqīqu  ʾaḥmada  ‘abdi  Allāhi  ḥasanin  jam‘iyyatu  dāri  albirri

albābirtiyyu  muḥammadu  bnu  muḥammadi  bni  maḥmūdin  (  1970).  al‘ināyatu  sharḥu  alhidāyati  
sharikatun  wamaṭba‘atu  muṣṭafā  albābiyyi

albaghawīy  alḥusaynu  bnu  mas‘ūdi  bni  muḥammadi  bni  alfarrāʾi  (  1997).  al-tahdhību  fī  
fiqhi  alʾimāmi  al-shāfi‘iyyi  (  taḥqīqu  ‘ādili  ʾaḥmada  ‘abdi  al-mawjūdi  ‘aliyyu  muḥammadin  
mu‘awwaḍin  dāru  alkutubi  al-‘ilmiyyati

al-buhūtiyyu  manṣūru  bnu  yūnusa  bni  bni  ʾidrīsa  (  1993).  sharḥi  muntahā  al-ʾirādāti  ‘ālimu  
al-kutubi

al-tattāʾiyyu  shamsu  al-dīni  muḥammadu  bnu  ʾibrāhīma  bni  khalīlin  (  2014).  jawāhiru  al-
durari  fī  ḥalli  ʾalfāẓi  almukhtaṣari  (  taḥqīqu  al-duktūru  ʾabū  alḥasani  nūrī  ḥasani  ḥāmidin  
almislātiyyu  dāru  abni  ḥazmin

aljaṣṣāṣu  ʾabū  bakrin  al-rāzīy  (  2010)  sharḥu  mukhtaṣari  al-ṭaḥāwiyyi  (  taḥqīqu  rasāʾilu  
dukatwarāh  fī  alfiqhi  kulliyyati  al-sharī‘ati  jāmi‘atu  ummi  alqurā  makkata  almukarramati  dāru  
albashāʾiri  alʾislāmiyyati  wadāru  al-sirāji
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aljamalu  sulaymānu  bnu  ‘umara  bni  manṣūrin  al‘ujayliyyu  alʾazhariyyu  (  dt  ḥāshiyatu  aljamali  
‘alā  sharḥi  almanhaji  dāru  alfikri

aljūʾayniyyu  ‘abdu  almaliki  bnu  ‘abdi  Allāhi  bni  yūsufa  bni  muḥammadin  (  2007).  nihāyati  
almaṭlabi  fī  dirāyati  almadhhabi  (  taḥqīqu  ‘abdi  al‘aẓīmi  maḥmūdi  al-dībi  dāru  alminhāji

alḥajjāwiyyu  ʾabū  al-najā  sharafu  al-dīni  mūsā  (  dt  alʾiqnā‘i  fī  fiqhi  alʾimāmi  ʾaḥmada  bni  
ḥanbalin  dāru  alma‘rifati

alḥaddādu  ʾabū  bakri  bnu  ‘aliyyi  bni  muḥammadin  alḥaddādiyyu  al‘abbādiyyu  (  1322ْْه).  
aljawharatu  al-nayyirati  ‘alā  mukhtaṣari  al-qudūriyyi  al-maṭba‘ati  alkhayriyyatu

abnu  ḥazmin  ‘aliyyu  bnu  ʾaḥmada  bni  sa‘īdi  bni  ḥazmin  (  d  t  almuḥallā  bi-l-ʾāthāri  (  taḥqīqu  
‘abdi  alghaffāri  sulaymāna  albandāriyyi  dāru  alfikri

abnu  ḥazmin  ‘aliyyu  bnu  ʾaḥmada  bni  sa‘īdi  bni  ḥazmin  alʾandalusiyyu  alqurṭubiyyu  (  d  t  
marātibu  alʾijmā‘i  fī  al‘ibādāti  wa-l-mu‘āmalāti  wa-l-iā‘tiqādāti  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

alḥaṭṭābu  shamsu  al-dīni  ʾabū  ‘abdi  Allāhi  muḥammadu  bnu  muḥammadi  bni  ‘abdi  al-Raḥmāni  
al-ṭarābulusiyyu  (  1992).  mawāhibi  aljalīli  fī  sharḥi  mukhtaṣari  khalīlin  (  ṭa  dāru  alfikri

al-kharashiyyu  ʾabū  ‘abdi  Allāhi  muḥammadun  (  1317).  ḥāshiyatu  al-kharashiyyi  ‘alā  mukhtaṣari  
khalīlin  (  ṭ  al-maṭba‘ati  al-kubrā  al-ʾāmīriyyati

al-rāfi‘iyyu  ‘abdi  alkarīmi  bni  muḥammadi  bni  ‘abdi  alkarīmi  (  1997).  al‘azīzi  sharḥu  alwajīzi  
alma‘rūfi  bi-l-sharḥi  alkabīri  (  taḥqīqu  ‘aliyyi  muḥammadi  ‘awaḍin  wa‘ādili  ʾaḥmadi  ‘abdi  
almawjūdi  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-ruḥaybāniyyu  muṣṭafā  bnu  sa‘di  bni  ‘abdihi  al-suyūṭīy  (  1994).  maṭālibu  ulī  al-nuhā  fī  sharḥi  
ghāyati  almuntahā  (  ṭ  almaktabu  alʾislāmiyyu

abnu  rushdin  aljaddu  ʾabū  alwalīdi  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  bni  rushdin  (  1988).  albayānu  
wa-l-taḥṣīlu  (  ṭa  (  taḥqīqu  muḥammadu  ḥajjī  waʾākharūna  dāru  algharbi  alʾislāmiyyi

al-ruīāniyyu‘abdu  al-wāḥidi  bnu  ʾismā‘īla  (  2009).  baḥru  almadhhabi  fī  furū‘i  almadhhabi  al-
shāfi‘iyyi  (  almuḥaqqiqu  ṭāriqu  fatḥiyyu  al-sayyidu  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

al-zayla‘iyyu  ‘uthmānu  bnu  ‘aliyyin  (  1314ْْه).  tabyīnu  alḥaqāʾiqi  sharḥi  kanzi  al-daqāʾiqi  al-
maṭba‘ati  alkubrā  al-ʾāmīriyyati

al-sarakhsiyyu  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  bni  ʾabī  sahlin  (  dt  almabsūṭu  dāru  al-sa‘ādati

al-shirbīniyyu  shamsu  al-dīni  muḥammadu  bnu  muḥammadin  alkhaṭībi  (  1994).  mughnī  
almuḥtāji  ʾilā  ma‘rifati  ma‘ānī  ʾalfāẓi  alminhāji  (  taḥqīqu  ‘aliyyi  muḥammadin  mu‘awwaḍin  
wa‘ādili  ʾaḥmada  ‘abdi  almawjūdi  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-ṣāwiyyu  ʾabū  al‘abbāsi  ʾaḥmadu  bnu  muḥammadin  alkhalwatiyyu  (  dt  ḥāshiyatu  al-ṣāwiyyi  
‘alā  al-sharḥi  al-ṣaghīri  dāru  alma‘ārifi
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abnu  ‘ābidīna  muḥammadu  ʾamīnu  bnu  ‘umara  bni  ‘abdi  al‘azīzi  (  1966).  ḥāshiyatu  raddi  
almuḥtāri  ‘alā  al-durri  almukhtāri  (  ṭ  sharikatu  maktabatin  wamaṭba‘ati  muṣṭafā  albābiyyi  
alḥalabiyyi  waʾawlādin

abnu  ‘ābidīna  muḥammadu  ʾamīni  bnu  ‘umara  bni  ‘abdi  al‘azīzi  (  dt  al‘uqūdi  al-durriyyatu  fī  
tanqīḥi  alfatāwā  alḥāmidiyyati  dāru  alma‘rifati

abnu  ‘ābidīna  muḥammadu  ʾamīni  bnu  ‘umara  bni  ‘abdi  al‘azīzi  ‘ābidīna  al-dimashqiyyu  (  dt  
minḥatu  alkhāliqi  maṭbū‘un  ma‘a  kitābi  albaḥri  al-rāʾiqi  liābni  nujaymin  (  ṭ  dāru  alkitābi  
alʾislāmiyyi

abnu  ‘abdi  albarri  yūsufu  bnu  ‘abdi  Allāhi  bni  muḥammadi  bni  ‘abdi  albarri  bni  ‘āṣimin  al-
namariyyi  (  1980).  alkāfī  fī  fiqhi  ʾahli  almadīnati  (  ṭ  (  taḥqīqu  muḥammadi  muḥammadin  
uḥaydi  waladi  mādīka  almawrīttiāny  maktabatu  al-rīāḍi  alḥadīthi

abnu  al‘irāqiyyi  waliyyu  al-dīni  ʾabū  zur‘ata  ʾaḥmadu  bnu  ‘abdi  al-raḥīmi  bni  alḥusayni  bni  
‘abdi  al-Raḥmāni  (  2011).  taḥrīru  alfatāwā  (  taḥqīqu  ‘abdi  al-Raḥmāni  fahmī  muḥammadin  
al-zawāwiyyi  dāru  alminhāji

abnu  ‘arafata  muḥammadu  bnu  muḥammadin  abni  ‘arafata  alwarghamiyyu  al-tūnusiyyu  (  
2014).  almukhtaṣari  alfiqhiyyu  (  taḥqīqu  ḥāfiẓu  ‘abdi  al-Raḥmāni  muḥammadu  khayrin  
muʾuassasatu  khalafi  ʾaḥmada  alḥubtūri  lil-ʾā‘māli  alkhayriyyati

al‘ayniyyu  maḥmūdu  bnu  ʾ aḥmada  bni  mūsā  bni  ʾ aḥmada  (  2000).  albināyati  sharḥu  alhidāyati  
(  taḥqīqu  ʾ aymana  ṣāliḥi  sha‘bāna  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-ghazāliyyu  muḥammadu  bnu  muḥammadin  al-ghazāliyyu  al-ṭūsiyyu  (  1417ْْه).  al-wasīṭi  fī  
al-madhhabi  (  taḥqīqu  ʾaḥmadu  maḥmūdin  ʾibrāhīma  muḥammadin  muḥammadin  tāmirin  
dāru  al-salāmi

abnu  fārisin  ʾaḥmadu  bnu  fārisi  bni  zakariyyāʾa  alqazwīniyyu  (  1979).  mu‘jami  maqāyīsi  al-
lughati  (  taḥqīqu  ‘abdi  al-salāmi  muḥammadin  hārūna  dāru  alfikri

abnu  al-qāsimi  ‘abdu  al-Raḥmāni  bnu  muḥammadi  bni  qāsimin  al-‘āṣimiyyu  al-ḥanbaliyyu  (  
ḥāshiyatu  al-rawḍi  al-murabba‘i  sharḥu  zādi  al-mustaqni‘i  .(هــ1397

alqāḍī  ‘abdu  alwahhābi  alqāḍī  ‘abdu  alwahhābi  bnu  ‘aliyyi  bni  naṣrin  albaghdādiyyu  (  dt  
alma‘ūnatu  ‘alā  madhhabi  ‘ālimi  almadīnati  (  taḥqīqun  wadirāsatun  ḥumayshun  ‘abdu  
alḥaqqi  almaktabatu  al-tijāriyyatu

alqāḍī  ‘abdu  alwahhābi  ‘abdu  alwahhābi  bni  ‘aliyyi  bni  naṣrin  albaghdādiyyi  (  1999).  alʾishrāfu  
‘alā  nukati  masāʾili  alkhilāfi  (  taḥqīqu  alḥabībi  bni  ṭāhirin  dāru  abni  ḥazmin

qānūnu  al-ʾāḥwāli  al-shakhṣiyyati  al-ʾiradniyyu  raqmu  (  15)  lisanati  (  2019).

qānūnu  al-ʾāḥwāli  al-shakhṣiyyati  al-ʾimāriāʾāʾuty  raqmu  (  28)  lisanati  (  2005).
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abnu  qāʾidin  ‘uthmānu  bnu  ʾaḥmada  bni  sa‘īdin  al-najdiyyu  (  1999).  ḥāshiyati  almuntahā  (  
taḥqīqu  ‘abdi  Allāhi  bni  ‘abdi  al-muḥsini  al-turkiyyi  muʾuassasatu  al-risālati

abnu  qudāmata  ‘abdu  al-Raḥmāni  bnu  ʾ abī  ‘umara  muḥammadi  bni  ʾ aḥmada  (  1983).  al-sharḥu  
al-kabīri  ‘alā  matni  al-muqni‘i  dāru  al-kitābi  al-‘arabiyyi

abnu  qudāmata  mūʾaffaqu  al-dīni  ʾabū  muḥammadin  ‘abdu  Allāhi  (  1997).  almughnī  (  ṭa  (  
taḥqīqu  ‘abdi  Allāhi  bni  ‘abdi  almuḥsini  al-turkiyyi  wa‘abdu  alfattāḥi  muḥammadin  alḥulwi  
dāru  ‘ālami  alkutubi

alqudūriyyu  ʾabū  alḥusayni  ʾaḥmadu  bnu  muḥammadi  bni  ja‘farin  albaghdādiyyu  (  2006).  
al-tajrīdi  (  ṭ  (  wataḥqīqu  markazi  al-dirāsāti  alfiqhiyyati  wa-l-iāqtiṣādiyyati  dāru  al-salāmi

alkāsāniyyu  ‘alāʾu  al-dīni  ʾabū  bakri  bnu  mas‘ūdin  (  1327  -  1328).  badāʾi‘u  al-ṣanāʾi‘i  fī  tartībi  
al-sharāʾi‘i  maṭba‘atu  sharikati  almaṭbū‘āti  al‘ilmiyyati  wamaṭba‘atu  aljimāalyi#ta

abnu  māzah  burhānu  al-dīni  ʾabū  alma‘ālī  maḥmūdu  bnu  ʾaḥmada  bni  ‘abdi  al‘azīzi  bni  
‘umara  (  2004).  almuḥīṭi  alburhāniyyu  fī  alfiqhi  al-nu‘māniyyi  (  taḥqīqu  ‘abdi  alkarīmi  sāmī  
aljundiyyi  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

mālikun  māliku  bnu  ʾanasi  bni  māliki  bni  ‘āmirin  al-ʾāṣbaḥiyyu  (  1994).  al-mudawwanati  dāru  
al-kutubi  al-‘ilmiyyati

almāwardiyyu  ʾ abū  alḥasani  ‘aliyyu  bnu  muḥammadin  (  1999).  alḥāwī  alkabīri  fī  fiqhi  madhhabi  
alʾimāmi  al-shāfi‘iyyi  (  taḥqīqu  ‘aliyyi  muḥammadin  mu‘awwaḍin  wa‘ādili  ʾaḥmada  ‘abdi  
almawjūdi  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

almirdāwiyyu  ‘alāʾi  al-dīni  ʾabī  alḥasani  ‘aliyyi  bni  sulaymāna  abni  ʾaḥmada  al-sa‘diyyi  (  2004).  
al-tanqīḥu  almushbba‘u  fī  taḥrīri  ʾaḥkāmi  almuqni‘i  (  taḥqīqu  al-duktūru  nāṣiri  bni  su‘ūdi  
bni  ‘abdi  Allāhi  al-salāmati  maktabatu  al-rushdi

abnu  mufliḥin  ʾibrāhīmu  bnu  muḥammadi  bni  ‘abdi  Allāhi  bni  muḥammadin  al-mubdi‘i  (  
1997).  al-mubdi‘i  fī  sharḥi  al-muqni‘i  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

abnu  al-najjāri  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  bni  ‘abdi  al‘azīzi  (  2008).  ma‘ūnatu  ulī  al-nuhā  (  ṭa  
(  taḥqīqu  ‘abdi  almaliki  bni  ‘abdi  Allāhi  duhayshin  maktabatu  alʾasadiyyi

abnu  nujaymin  zaynu  al-dīni  bnu  ʾibrāhīma  bni  muḥammadin  (  dt  albaḥru  al-rāʾiqi  sharḥu  
kanzi  al-daqāʾiqi  (  ṭa  dāru  alkitābi  alʾislāmiyyi

abnu  alhumāmi  muḥammadu  bnu  ‘abdi  alwāḥidi  al-sayūāsiyyu  al-sakandariyya  (  1970).  sharḥu  
fatḥi  alqadīri  ‘alā  alhidāyati  sharikatu  maktabatin  wamaṭba‘ati  muṣaffā  albābiyyi  alḥalabiyyi
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The wife's right to claim reimbursement from her 
husband for expenses incurred on their young children 
in Islamic jurisprudence and the personal status laws of 

Jordan and the United Arab Emirates

Emad Abdel Hafiz Ali Alzyadat(1)

Kathafi Izzat Abdel Hadi Al Ghananim(2)

Mohammad Mahmoud Alemoush(3)

Abstract: 
This research examines a wife’s right to claim reimbursement from her hus-

band for expenses incurred on their young children, as framed within Islamic 
jurisprudence and the personal status laws of Jordan and the United Arab Emir-
ates. The study addresses the various circumstances under which a father may 
fail to provide financial support—whether due to refusal, absence, or incapacity 
resulting from poverty or illness—leading the wife to assume these responsibil-
ities. The investigation is conducted through two primary lenses: Islamic law 
principles and personal status legislation provisions in Jordan and the UAE. The 
findings indicate that a wife can claim reimbursement for expenditures related 
to child maintenance, contingent upon mutual agreement with her husband or 
a judicial ruling confirming such claims. However, it is important to note that 
claims for expenses incurred before these agreements are not recognized. Both 
Jordanian and Emirati personal status laws align with Islamic jurisprudence in 
affirming this right, albeit with some differences in the restrictions imposed.

Keywords: alimony, wife, reimbursement, jurisprudence
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